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اري انون التج رف الق انون  يع روع الق ن ف رع م ك الف ه ذل ديا بأن تقلي

خاص ض الأش ى بع ق عل ذي ينطب اص ال ار،  الخ يهم التج ق عل ويطل

ال التج مى بالأعم ي تس ة، والت ات القانوني ض العملي ى بع ةوعل  اري

نهم أو ب ا بي ـواء فيم ـار س ة، التج فة عام ـا، بص نهم والتـي يقـوم بـه ي

ار لأ وبين عملائهم، م التج ه فالقانون التجاري هو القانون الذي يحك ن

.  بممارسة مهنة ما يتضمن القواعد الخاصة المتعلقة

م ه يحك ة لأن ال التجاري ى الأعم ق عل ذي ينطب انون ال ه الق ا أن  كم

ين ة، وب ن ناحي م العلاقات القانونية التي تتشيد بين التجار م  عملائه

ة  .من ناحية أخرى  ارة العربي وهذا هو ما قررته عدد من قوانين التج

م  ي مصر  رق د ف ارة الجدي انون التج ن ق ى م نة 17كالمادة الأول لس

ا 1999 ة، " بقوله ال التجاري ى الأعم انون عل ذا الق ام ه ي أحك تسر

".أو اعتباری تثبت له صفة التاجر وعلى كل شخص طبیعی

01:تعريف قانون الأعمال -1



ة ى و الثاني ادة الأول ي الم عودي ف ع الس ه المشر وهو ذات ما اتبع

ي  ادر ف عودي الص ة الس ة التجاري ام المحكم ن نظ 15/1/1350م

اري ب ين التج ة التقن و بمثاب ام ه ك النظ ار أن ذل ة ؛ باعتب ق؛ هجري ح

ة  ادة الثاني ددت الم اجر ، وع و الت ن ه ى م ادة الأول ت الم ث عرف حي

.الأعمال التجارية
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رع ا  وكما هو معروف، فـان القواعد القانونية تنقسم إلى فرعين رئيسين، الف ام، أم انون الع ه الق ق علي الأول يطل

انون الخاص د الق مى بقواع اني فيس روع .الث دة ف ى ع دورها إل م ب ي تنقس ام، والت انون الع د الق ا)وقواع نون الق

توري  الدولي انون الدس انون الإداري_ العام، القانون الجنائي، الق ي(الق د الت ي القواع ات  ، ه يم العلاق ولى تنظ تت

ة ا العام اتها أو هيئاته دى مؤسس ة أو إح ون الدول ي تك ا  القانونية الت ا، وإنم ا عادي فها شخص ا، لا بوص ا فيه طرف

ام انون الع د الق داخل قواع ا تت ع بوصفها دولة ذات سيادة، فإذا ما تعاملت الدولة بوصفها سلطة عامة، فهن م

طة ا ةالمفاهيم والأصول التجارية، ومـن ثـم يـصبح لقواعد القانون العام أثرهـا الكبير في توجيه الأنش ا ". لتجاري أم

ا ي هن لطة، فه يادة والس ذه الس ن ه ة ع ت الدول عإذا نزل انونلاتخض د الق ا لقواع ام وإنم انون الع د الق لقواع

ة والق .الخاص ة والتجاري ات المدني انون المرافع دني وق انون الم م الق ي تض اص والت انون الخ د الق انون أما قواع

رى البحري والقانون التجاري والقانون الدولي الخاص، فهي القواعد التي تنظم وتحكم العلاقات القانوني ة التي تج

. بين أشخاص عاديين لا سلطة لأحدهم في مواجهة الآخر، وإنما يتعامل الجميع على قدم المساواة 
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فروع وبناء على ما تقدم، فان القانون التجاري يعد فرعا أساسيا من

اص انون الخ ة . الق يعة العام و الشر دنى ه انون الم ان الق وإذا ك

اص انون الخ ة ا"للق ات القانوني ل العلاق ى ك ق عل ذي ينطب ي ، وال لت

و فاتهم، أي س ن ص ر ع ف النظ اديين، بصر راد الع ين الأف رى ب اء تج

ي  ال الت ة الأعم ن طبيع ر ع ض النظ ار، أو بغ ير تج ـارا أم غ انوا تج ك

انو ان الق ة، ف ير تجاري ة أم غ الًا تجاري ت أعم ا إذا كان ا وم ن يباشرونه

خاص  ى اش ق عل ذي ينطب انون ال و الق الا، ه ا ح ا قلن التجاري،كم

.  التجارية معينين هم التجار، وعلى أعمال محددة هي الأعمال
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ميته، ف  ة تس اول حقيق دء، ننتن ادي ذي ب ا، ب ب من ر يتطل ان الأم انون، ف ذا الق ة ه ى ماهي ا ولكي نتعرف عل إذا م

ا  يا أم قانون ا شخص انون قانون ذا الق ان ه ا إذا ك رف عم ه لنتع اق تطبقي اول نط ب أن نتن ك، وج ن ذل ا م فرغن

انون التج  دولي للق د ال و التوحي اه نح ك الاتج د ذل نتناول بع ا س د موضوعيا، فإذا ما انتهينا من ذلك، فإنن اري، ونج

ى ة عل ة العام ذه الإطلال ل ه ي نكم رى، ولك انون الأخ روع الق ى ف النظر ال ه ب رض لفرادت ا أن نع ك ضروري د ذل بع

.  القانون التجاري، يجب أن نعرض لمصادره التي يستقى منها أحكامه
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اري تقت انون التج ة الق ان دراس ي على عكس القانون المدني، ف ض

ميته ة تس د ماهي ا تحدي ل. من ت طوي ذ وق ه   فمن ة الفق و غالبي

تعمل اري تس انون التج طلح الق ادة، مص ذه الم ى ه ارة إل . للإش

رع ذا الف بب أن ه ادات بس مى تعرض لانتق ذا المس والواقع أن ه

ال ة ب طة المتعلق ط الأنش توزيع، من فروع القانون يحكم، ليس فق

ط م الأنش ة وهو المعنى المعتاد لكلمة التجارة، وإنما أيضا معظ

ض مل بع ه لتش داد مظلت ي امت ا يعن و م اج، وه ة بالإنت المرتبط

.  الصناعة أيضاً أعمال
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ـور ات وص ده  ومن هنا جاء اصطلاح القانون التجاري غير شامل لكل العلاق ل قواع ا بالفع ي تنظمه طة الت الأنش

ك.القانونية ة، وذل ادية المختلف طة الاقتص ي الأنش ة ف دخل الدول اد ت ى ازدي ع ال ن والسبب في ذلك يرج واء ع س

ن   طريق الإشراف على ممارسة هذه الأنشطة من قبل الأفراد أو الشركات، أو ها م ا بنفس ا له عن طريق مباشرته

ان فالدولة، بقيامها بمثل هذه الأنشطة، قد نزلت عن وصف السيادة ال. خلال المؤسسات والشركات العامة ذي ك

اواة  دم المس ى ق راد عل ع الأف ل م ي التعام ا ف ن رغبته ة ع برت صراح ام، وع انون الع ة الق ت مظل دخلها تح ي

ة  اع دا. والخضوع لما يحكم أنشطتهم من قواعد واحكام قانوني ى اتس ق إل ورة والمنط ؤدي بالضر ا ي ذا م رة وه ئ

.القانون التجاري

ـشرك ـور ال ـى ظـه ـده إل ـا قواع ي تنظمه طة الت ات كما يرجع قصور اصطلاح القانون التجاري عن شمول كل الأنش

اهرة التر و ظ اه نح و الاتج برى، ونم ناعية الك وعات الص ـذ المشر ـولى تنفي ـي تـت يات والت ددة الجنس ز المتع ك

ا الاقتصادي، والتي تجسدها التكتلات الاقتصادية المختلفة، يضاف إلى ذلك تكاثر المخترعات العل ة وتطبيقاته مي

تها ضرورة ت عة فرض ة السر ة فائق ال الحديث ائل الاتص ور وس ن ظه ك م احب ذل ا ص ع م ة، م ة والتقني ادل الفني ب

.المعارف والتكنولوجيا الحديثة
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ي ة، ه ة معين يحكم طائف أ ل اري نش انون التج رغم أن الق ى ال وعل

ـن تبعدا م ـة، مس ـال تجاري ـن أعم ـه م ـا يمارسـون ـار وم طائفة التج

ـاحب الم طة أص تخراجية وأنش ن نطـاق اختصاصه العمليـات الاس ه

ن إلا م يك اري ل ـون التج ـضيق للقـان ـاق ال ذا النط رة، إلا أن ه الح

اة  اب الحي ذي أص ور ال ع التط وره، إذ أن واق ل تط ن مراح ة م مرحل

.الاقتصادية الحديثة، قد فرض بالضرورة اتساع هذا النطاق

اء أو درها القض ـائية أص ـام قـض ـق أحك وقـد تـم ذلـك إمـا عـن طـري

.بنصوص تشريعية نظمها المشرع
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يف م  ، يض ع عشر رن التاس لال الق دأ، خ د ب ي، ق اء الفرنس و القض ا ه ا فه

اري انون التج رة الق ى دائ ادية، ال اة الاقتص رة الحي ي دائ تجد ف ال و. يس مث

فة فاء الص ك إض ال  ذل ض أعم برى، وبع امين ال ال الت ى أعم ة عل التجاري

ارس بص  ـال تم ى أعم فة المشروعات الصناعية، وكذا إسناد هذه الصفة إل

، يضاف الى ذلك نشاط"يمارسه التاجر تبعيـة للنشاط التجاري الأصلي الذي

ة ال النشر والدعاي تيداع، أعم ازن الاس يص  مخ دمات التخل لان، وخ الإع

.الجمركي ووكالات السفر والسياحة

ال ج دة كما نجد أن المشرع الفرنسي قد اسبغ الصفة التجارية على أعم دي

ى أش  ار ال فة التج خاص لم تكن لها هذه الصفة من قبل ، كما انه اسند ص

ي ومثـال الأعمال الجديدة. جدد لم تثبت لهم هذه الصفة فيمـا مـضى الت

انون التج  أصبحت في عداد الأعمال ا الق ق عليه ي ينطب : اريالتجارية و الت

أجير  ال ت اجر، وأعم اجم والمح تغلال المن ة و اس اربات العقاري المض

.المنقولات وبعض أعمال الوساطة في تأجيرها
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ف   ون بص ن يتمتع ة أما من جهة الأشخاص الذين دخلوا في ذمرة م

ة، أن ك  يعات متعاقب ي تشر رر، ف د ق ي ق ع الفرنس اجر، فالمشر ل الت

تة  كال الس د الأش ذ أح ة تأخ امن )شرك ة التض ة التوص -شرك ية شرك

يطة  ـة -البس ة المحاص اهمة -شرك ة المس ية-شرك ة التوص  شرك

ا تعتبر شركة تج( الشركة ذات المسئولية المحدودة-بالأسهم  ارية، كم

ض ب بع ى  يكتس مامهم ال رد انض اجر بمج فة الت ا ص كاء فيه الشر

ذه م ه ن له م تك و ل ى ول كة حت ض  الشر ك بغ ل، وذل ن قب فة م الص

ذه  ت ه واء كان كة، س ها الشر ي تمارس ال الت ة الأعم ن طبيع ر ع النظ

.  الأعمال من طبيعة مدنية أو من طبيعة تجارية
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ة،  يضاف الى هذا ير تجاري ال غ ى أعم ا عل ع تطبيقه رر المشر اري ق انون التج وص الق وذلك، أن هناك عدد من نص

ق  ومن ذلك تطبيق النصوص الخاصة بالرهن التجاري على عقود رهن ذلك تطبي ة، وك ون مدني مان دي ت لض أبرم

ية)القواعد الخاصة بالشركات التجارية على الشركات المدنية  اب الشخص لان، شروط اكتس هار، الإع ةالإش ،  (المعنوي

ال التج ؤجرى المح ادية ، م ة الاقتص ات ذو الغاي نهم التجمع ة، وكذا على أشخاص لم تكن لهم صفة التاجر، وم اري

.الخ 

ذل ن ك م تك ال ل ى أعم ة عل فة التجاري فاء الص ي إض ن وكعادته، حـذا المشرع المصرى حذو نظيره الفرنسي ف ك م

ادة ١٨٨٣ففي ظل القانون الملغي الصادر سنة. ذي قبل ي الم وارد ف ة ال ، يقرر المشرع أن تعداد الأعمال التجاري

ال الثانية من التقنين بيل المث ى س اء عل ا ج يا وإنم دادا حصر د تع اء. التجاري لا يع د القض ك نج ن ذل ا م وانطلاق

ادة ال ة، مؤيدا من الفقه قد قرر مد مظلة الصفة التجارية إلى أعمال لم تكن ضمن التعداد الذي ورد في الم ثاني

". ومن ذلك عمليات البورصة، والتأمين البحرى،والشيكات 
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دة ١٩٩٩لسنة 17أما بعد صدور تقنين التجارة الجديد رقم  ال جدي ى أعم ، فان المشرع قد اسبغ الصفة التجارية عل

ـا، م ـا أو تأجيره ـادة بيعه د إع ارات بقص وعات لم تكن كذلك في ظل التقنين الملغي، منهـا تـشييد وشراء العق شر

ناعية وعات الص ى . الطباعة والنشر، والإعلان والتصوير والإذاعة والتليفزيون والصحافة،وكثيرا من المشر اف إل يض

ـد ذلك، أن المشرع المصرى قد اعتنق ما قرره من قبل المشرع الفرنسي، من اعتبار الشركة تجارية متى اتخ  ذت أح

ـن اج ئت م ت او أنش ذي قام ـه، أي الأشكال الستة للشركة التي وردت على سبيل الحصر ، وذلك أي كان الغرض ال ل

.سواء كـان غرضها تجاريا أو مدنيا
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ة ال اليب والأدوات القانوني تخدم الأس بحت تس ار أص ف التج ن طوائ ا م د قانون ن لا تع ف مم ن الطوائ ير م ي إن كث ت

رع ذا الف منها ه ي يتض ة الت د القانوني روع يستخدمها التجار في تسوية معاملاتهم معويخضعون لنقس القواع ن ف م

د ف  تعارة قواع تخدام واس ى اس أون إل ة، يلج ا والتجاري ة منه وك الزراعي تح القانون، فها هم الزراع عنـد تعاملهم مع البن

.مـن أراضيالاعتمادات البنكية وكذا القواعد التي تحكم القروض اللازمة و استصلاح وزراعـة مـا يمتلكونـه 

تثمار أوهـا هـم  ى اس أون إل والهم الـصيادون عنـد إنشاءهم لشركات الصيد البحرى، كما أن الأفراد العاديين عندما يلج م

ن في شكل شراء أسهم وسندات أو عن طريق امتلاك حصص في رأس مال الشركة تمكنهم من الحصول على نسب ة م

".  الأرباح 
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اري ا-نظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعوديةوقد لجأ  انون التج أن الق ك ش ي ذل أنه ف ي ش لفرنس

ي إلى تحديد الأعمال التجارية بطريق السرد، فأورد في مادته الثانية تعداداً طوي-والقوانين التي تأثرت به  ال الت لًا للأعم

لة ب  دات الحاص ود و التعه ع العق ة جمي ي بتجاري اً يقض ادة نص س الم ار تعتبر في نظره تجارية، كما أورد في نف ين التج

أنواعهم  وكلاء ب يارف وال ماسرة والص ببين والس وعين. والمتس رف ن ة يع ة التجاري ام المحكم ك أن نظ اد ذل ن ومف م

:الأعمال التجارية

ال ت يح ، وأعم النص الصر ة ب ادة الثاني ا الم ي ذكرته ال الت ي الأعم ذاتها وه ا أو ل لية بطبيعته ة أص ال تجاري ة أعم جاري

بة مباشر اجر بمناس ن ت دورها م ة إلا لص فة التجاري ب الص ي لا تكتس ال الت ي الأعم بية وه ة أو النس ال بالتبعي ه لأعم ت

.  الشخصيةأوتجارته، لذلك غالباً ما يطلق على هذه الأعمال أيضاً اسم الأعمال التجارية الذاتية
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روع ن ف انون لكل هذه الأسباب وغيرها مما ساقه الفقه المصرى والفرنسي، فإننا نفضل تسمية هذا الفرع م الق

.وذلك على الرغم من ذيوع مصطلح القانون التجاري ،بقانون الأعمال

روع ن ف رع م ذا الف منها ه ي  يتض د الت ل القواع ن ك ير ع ى التعب ده عل ادر وح إن اصطلاح قانون الأعمال هو الق

انون ي. الق ه الض اري بنطاق انون التج ا الق ي ينظمه ة الت وعات التقليدي ى الموض لاوة عل مل، ع و يش ق، فه

ي الأنش  ة ف دخل الدول ا، ت ا آنف ا أشرن ك، كم ن ذل طة موضوعات تقع، بحسب الأصل، تحت مظلة القانون العام، م

ل انون العم بة، وق الي والمحاس انون الم ة بالق وعات متعلق مل موض ع )الاقتصادية المختلفة ، وكذلك يش وض

( .العمال في الشركات المساهمة وكيفية مشاركتهم في الأرباح وفي إدارة الشركة
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ور  والواقع أن تسمية هذا القانون بالقانون التجاري هي تسمية كانت تعبر وبجدارة ا تط ر به ة م ة تاريخي ن مرحل ع

ى أعم  ق عل ـار، وينطب ة التج ي طائف ة ه ة معين ـم طائف ا يحك ـال هذا الفرع من فروع القانون، وقت أن كـان قانون

ة أما وبعد مرور هذه الفترة التاريخية، وما حدث من تطورات اقتصادية وتكنول. مـحـددة هـي الأعمـال التجارية وجي

ال  انون الأعم ه ق ي أن ع ه ي المجتم انون ف ذا الق ع ه ة وض ان حقيق ة، ف اة التجاري ي الحي ة ف هائل

.التجارةقانونوليس
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املات التجاري  م المع دنى لحك انون الم ن الق تقل ع ال مس انون أعم ود ق ة إذا كنـا مـع الرأي القائل بضرورة وج

ـانون ا ال، أو والتي تختلف كلية عن المعاملات المدنية، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو متى ينطبـق ق لأعم

ض اری، بغ ل تج دد عم نا بص دنا أنفس ل إذا وج انون ؟ ه ذا الق ام ه بعبارة أخرى متى يبدأ تطبيق وإعمـال أحك

ة، ائم بالمعامل فة الق ى ص ط إل النظر فق اجر، أم ب ير ت اجرا أم غ ان ت واء ك ه،أی س ث النظر عن صفة القائم ب بحي

فة  ن ص ر ع ف النظ ـاجرا أم لا، وبصر ـل ت ان المتعام ـا إذا ك ـا لم ـدماً تبع ـوداً وع انون وج ـذا الق ـاق ه ـدور انطب ي

العمل موضوع التصرف وما إذا كان يدخل أم لا في عداد الأعمال التجارية ؟  
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دد م ـا بص ى كن ه مت ل بانطباق ة الواقع أن الفقـه قـد اختلف في تحديـد مجـال انطبـاق قـانون الأعمـال، فقائ عامل

ائم بال( النظرية الموضوعية)تجارية  فة الق ا ص ل، وإنم ة العم يس طبيع ك، ل ي ذل ع ف ل وآخرون يرون أن المرج عم

ي(. النظرية الشخصية)وكونه تاجرا أم لا ها، وه ي يمارس ال الت ة وعلى الرغم من أن التاجر يعرف بطبيعة الأعم تجاري

ة  ي حلق دور ف ا ن د يجعلن ا ق و م ا، وه ائم به فة الق ى ص د عل ة تعتم ة المعامل ا أن طبيع وال، كم ب الأح ي اغل ف

.  مفرغة ، فان الأمر يقتضى تحديد معنى كل من النظريتين تحديدا دقيقا 
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:النظرية الموضوعية  -

انون الأع ال هذه النظرية تنطلق من العمل التجاري، فتقرر انطباق ق م

ذه الأعم  ائمين به فة الق ن ص ر ع . العلى الأعمال التجارية بغض النظ

و ترى منق ـن يش ـى م ق عل انون ينطب ذا الق ذلك،فان ه ا ل لات وتطبيق

ال  ة أو أعم ال السمسر اشر أعم ن يب ا، أو م ادة بيعه د إع بقص

اجر فة الت ع بص ا لا يتمت انون إن. البنوك،وذلك حتى لو كان من باشره ق

ـة ال التجاري طة والأعم ـانون الأنش ـو ق ة، ه ذه النظري الأعمال وفقا له

ة  ـن التجاري ـار أو المـه ـانون التج ـس ق ـد". ولـي ـا بع ـنرى فيم ـا س ، وكم

وك أو ات البن ـوعه كعملي ـسب موض ا ب ـون تجاري ـد يك ـل ق ـان العم ف

ات ه كعملي اء  بحسب شكله كالأوراق التجارية أو بحسب الغرض من الشر

. بقصد إعادة البيع أو التأجير
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ا ى كن ارى، ولا  ويلاحظ هنا أن قانون الأعمال ينطبق مت ل تج دد عم بص

ذه ائم به ي الق تراف ف فة الاح وافر ص ك، أن تت د ذل ترط بع ال،  يش الأعم

دة رة واح ال م ذه الأعم . فهذا القانون ينطبق حتى ولو قام الشخص به

ى اعتب لاوة عل ي ع ا، فه ائم به ا أما إذا توافر الاحتراف في شخص الق اره

فة ال ب ص ه يكتس ال، فان انون الأعم اجر، أعمالا تجارية تخضع لأحكام ق ت

دف ك لل ن مس ات، م ن التزام ار م ه التج ع ل ا يخض ع لم الي يخض اتر وبالت

الي، وش  ه الم ام زواج هر نظ اري، وش جل التج ي الس د ف هر التجارية، والقي

ه ع ديون ن دف ف ع ه إذا توق ال . إفلاس ام بالأعم ترف القي وع مح وخض

ل ذ ة العم ى طبيع ر عل ه أي اث ه التجارية لمثل هذه الالتزامات، ليس ل ات

ي  ا ه ا، وإنم ائم به فة الق ت ص ا كان ال أي انون الأعم ع لق ذي يخض ال

".التزامات قصد منها تنظيم حرفة التجارة 
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ييدها ق  ق لتش ع المنط اً م انون وإذا كانت هذه النظرية تبدو أكثر اتفاق

ع يا م ثر تمش ال، وأك وهر الأعم ياء وج ائع الأش اس طب الأعمال على أس

ا تجنبن  ا أنه ة ، كم ة ، التجاري ة التجاري دأ الحري اواة ومب ا حصر فكرة المس

ا  ق له ي مش "الحرف التجارية ووضع تعريف دقي ا ف ا توقعن كلة ، إلا أنه

ر  ة،وهو أم ال التجاري ف وحصر الأعم ي ضرورة تعري دا وه ثر تعقي أك

اع بان اتس ي الحس ذنا ف ا أخ ك إذا م ة، وذل عوبة بالغ ى ص وى عل ينط

ذه اق ه ـاق نط اع نط ـة لاتس ة حتمي ـوم، كنتيج ـد ي ـا بـع ـال يوم الأعم

اة الت ي الحي ل ف وجي الهائ دم التكنول ـاثر للتق ال، ك ـانون الأعم ة، ق جاري

طة الاقتص  ادية وكثرة تدخل الدولة، إشرافا أو ممارسة، في مجال الأنش

ة،ومنها ".  يعات التجاري م التشر ان معظ عوبة، ف ذه الص دا له وتأكي

ل الحصر التشريع المصرى، لم يرد فيها تعداد الأعمال التجارية على سبي

.و إنما على سبيل المثال
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:النظرية الشخصية

ان النظري  اري، ف ل التج ن العم دأ م وعية تب ة الموض ت النظري ة وإذا كان

ل، وتق  ذا العم ائم به فة الق ن ص ق م س، تنطل ى العك ية، عل رر الشخص

طتهم المهن تهم لأنش د ممارس ار عن ة، انطباق قانون الأعمال على التج ي

ة الا تجاري وا أعم و مارس ى ول ار حت خ. وعدم سريانه على غير التج ص فالش

ربح، أو ق ال ة تحقي أجير بني ع أو الت ادة البي ل إع ن اج ترى م ذي يش ن ال م

ع أو شراء، لا يخض  ات بي ي عملي ط ف ة أو يتوس ة بنكي ارس عملي ع يم

ال  ذه الأعم ام به ترف القي اجرا، أي إلا إذا اح ان ت ال إلا إذا ك انون الأعم لق

ي ه الأساس در رزق ل مص ه تمث ة ل ة أو مهن ذها حرف ذه . واتخ ا له فوفق

.  النظرية، فقانون الأعمال هو قانون التجار لا قانون الأعمال التجارية
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ـة لق  ـشأة الطائفي ـا والن يز باتفاقه ة تتم ذه النظري ن أن ه ـانون وعلى الرغم م

ـار ة التج ي فئ خاص ه ن الأش ة م ة معين ى فئ ق عل ان يطب ث ك ال، حي الأعم

ة له  يعات الغربي ض التشر اق بع ن اعتن ة ، وم الحرف التجاري ائمين ب ا، الق

ا "الي ،والتشريع السويسري، والتقنين التجاري الإيط"كالتشريع الألماني  ، إلا أنه

ة ن التجاري ن المه د م ا يع ا لم اجر وحصر و تستلزم وضع تعريف دقيق للت ، وه

ار، وخصوص  ن التج يرا م ي يعد أمرا صعبا إلا لم يكن مستحيلا، نظرا، لان كث ا ف

جل  ي الس دين ف ير مقي ة ، و غ ال تجاري ي مح الهم ف ون أعم ، لا يمارس مصر

ة  ر . التجاري ة ، و الأم ير تجاري الًا غ ون أعم ن يمارس ار م ن التج اك م ا أن هن كم

ده تحدي  كله لتحدي ل  و ش ة العم ى طبيع وع إل ن الرج اص م لا من ذلك ف دا ك

.دقيقاً، وهو ما يهدم في الواقع ، الأساس الذي قامت عليه هذه النظرية 
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:

ام  ى١٣٥٠حرصت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر ع ـ عل ي  ه ال الت داد الأعم تع

اري ام التج ر النظ ي نظ ة ف ال التجاري ل الأعم ن قبي بر م ذلك شراء  تعت بر ك ي تعت عودي وه الس

ة ة بالكمبيال ال المتعلق ع والأعم ل البي ول لأج ة  المنق ارة البحري ة والتج افة والسمسر والصر

ي ة ف ال تجاري ذه الأعم بر ه ابقة تعت ادة الس ا لا  والم ن باشره ان م و ك ى ول وال حت ع الأح جمي

ا ام به ترف القي ي. يح ا يعن و م دائرة  أن وه ده ل د تحدي ر عن عودي لا ينظ اري الس انون التج الق

ن  تطبيقه إلى صفة الشخص ا يمك ن هن ه، م ي ذات ل ف ى العم ل إل القائم بالعمل وكونه تاجراً ب

انون التجاري السعودي قد أخذ بالنظرية الموضوعية وبالتالي فهو يعتبر ك القول بأن القانون الق

ي ة  الفرنس ال التجاري انون الأعم ه ق أثرة ب وانين المت انون التج .والق د أن الق ك نعتق ع ذل اري وم

ذ  السعودي لا يقتصر على الأخذ بالنظرية ل أخ بعض ب ات ال ن كتاب ك م الموضوعية كما يبدو ذل

ى نص عل ة ت ة التجاري ام المحكم ن نظ ى م ية،فالمادة الأول ة الشخص ن النظري يب م أن بنص

ر اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له، فهذا النص يحتمل تماماً منكلهوالتاجر  تقري

النظرية الشخصية ،  

01
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اك ل إمس ار مث ة بالتج ام الخاص ض الأحك من بع انون يتض ذا الق ا أن ه ة  كم دفاتر التجاري ال

ك ى ذل اف إل اري، يض جل التج ي الس ذكر  والخضوع للإفلاس والقيد ف ة ال ة الآنف ادة الثاني أن الم

ذه  تشترط لإضفاء الصفة التجارية على بعض الأعمال أن ييكون الشخص الذي يباشرها تاجراً، وه

لات الأعمال الأعمال المتعلقة بالصناعة والوكالة والعمولة والنقل والبيع بالمزاد ومقاولة مح

ى. إنشاء المباني ومكاتب الأعمال ومقاولة وشرت عل ة إلا إذا ب ون تجاري فكل هذه الأعمال لا تك

اجراً  اً أي ت ا محترف ائم به ون الق ي أن يك ى أ.وجه المقاولة،وهو ما يقتض ل عل ير دلي ل خ ذ ولع خ

ص ية ن ة الشخص عودي بالنظري اري الس انون التج رة  الق رر ( د)الفق ة والمق ادة الثاني ن الم م

لة ب  دات الحاص ود والتعه ع العق ة جمي ي بتجاري و يقض ة إذ ه ة بالتبعي ة التجاري ار لنظري ين التج

يارف ماسرة والص ببين والس ذه  والمتس ة ه إن تجاري ح ف و واض ا ه أنواعهم، فكم وكلاء ب وال

ال  الأعمال لا ترجع إلى طبيعتها ذه الأعم اموا به اراً ق ونهم تج ا وك ائمين به وإنما إلى صفة الق

ارتهم  وعي.لأغراض تج ة الموض ذ بالنظري د أخ عودي ق اري الس انون التج ول أن الق ة الق  ةخلاص

.ةكأساس لتطبيق أحكامه مع تطعيمها في نفس الوقت ببعض أحكام النظرية الشخصي
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اظم نف دأ يتع ي ب ة ، الت كات الدولي ة للشر احة خالي ترك الس ة أن ت ور الحديث ي العص ة ف أ الدول م تش ا ل وذه

ه إلى ام الاقتصادي ، والذي ادى بالضرورة إلى ازدیاد نفوذها السياسي، وبالتالي فقد بدأت الدولة تتج ين أحك تقن

ا. قانون الأعمال  ا داخلي حى قانون ة، وأض فة الدولي د الص ان و. وبناء على ذلك، فقد بدا قانون الأعمال يفق إذا ك

خا ى أش ق عل اء، ولينطب ع والقض افها المشر دة أض ة جدي ص لا اتساع مجال قانون الأعمال ليشمل أعمالا تجاري

اجر  يا"يتمتعون بصفة الت ددة الجنس كات المتع ور الشر ادي وظه ز الاقتص اهرة الترك ار ظ ان انتش ت، أدت ، وإذا ك

اسية إلى اتساع هذا النطاق، فان توحيد قواعد قانون الأعمال على المستوى الدولي أصبح أحد المعطيات الأس

.والملحة لمسايرة تطور الحياة الاقتصادية والتجارية

01 الاتجاه نحو التوحيد الدولي-4
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انون روع الق ن ف رع م ذا الف ه ه ا يحوي تلاف م ى اخ ال أدت إل انون الأعم ن وإذا كانت حركة التقنيات الداخلية لق م

ل ح  دولي لتقلي توى ال ى المس د ظهرت عل دة قواعد من دولة الى أخرى، فان محاولات توحيد هذه التشريعات ق

ة. هذه الاختلافات رق ثلاث ا، ط وغ غايته اولات، لبل ذه المح لكت ه دات الدول: وقد س ادات الاتفاقية،المعاه ة، الع ي

.التشريعات الموحدة
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ق عل  ة وينطب ال التجاري م الأعم ذي يحك انون ال و الق ال ه انون الأعم ى قلنا أن ق

م  ذي يحك و ال دنى ه انون الم ا الق ار، أم م التج خاص ه ن الأش ة م ة معين طائف

ا ت طبيعته ا كان ة أي فة عام املات بص ا. المع ي مج ظ، ف ا نلح ك فإنن ى ذل ل وعل

ـشريعيا ـا ت انون الخاص،ازدواج ات الق املات: علاق ـة بالمع ـة خاص ـد قانوني قواع

ة فة عام املات بص ـة بالمع ـرى خاص ـة، وأخ د . التجاري ك، ق ذا الازدواج، ولا ش ه

ال،  انون الأعم ة ق رادة وذاتي ن ف دفاع ع دق ال وضع فقـه قـانون الأعمال في خن

ى  ق عل ي تطب د الت ام والقواع ن الأحك ده ع ه وقواع ايز أحكام بب تم ك بس وذل

دنى انون الم ا الق ي يحكمه املات الت ة .  المع ن نقط ه م ذا الفق ق ه د انطل وق

ذا ا ا ه ي يحكمه ة، والت طة المدني س الأنش رع قيام الأنشطة التجارية، على عك لف

ي ان، والت عة والائتم ا السر يتين هم امتين أساس ى دع انون، عل م من فروع الق نج

ات ي طي د ف ول وأدوات، لا توج ال بحل انون الأعم راد ق عنهما، بطبيعة الحال، انف

.القواعد القانونية المتضمنة في القانون المدنى
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ي أمل انون والت ذا الق رادة ه ا وسوف نستعرض حالا الأحكام والقواعد المدللة على ف ته

. هاتان الدعامتان

:السرعة : الدعامة الأولى
ك إن السرعة هي الطابع المميز للمعاملات التجارية، فالبضائع يجب تداولها بسر  عة وذل

الوقت " يز ،والوقت لدى التاجر له قيمة كبرى، وكما يقول الإنجل"للتحرك السريع للأسعار 

دني» هو النقود  انون الم ة الق اجر لأنظم اع الت عب إخض ن الص والحـال هكذا، فيكون م

ن الطم يرا م دين كث نح المتعاق يدت لم ي ش ت والت ن الوق يرا م ب كث ي تتطل ة الت . انين

ا ي طبيعته ف ف ي تختل انون، وه د وكيف يأتى إخضاع الأنشطة التجارية لهذا الق ى ح ، إل

.  يينبعيد، عن العمليات التي يحكمها القانون المدني والتي يقوم بها أشخاصا عاد

دين مح للمتعاق دني، يس انون الم فإن قانون الأعمـال، على عكس الق ـإفراغ تصر اتهم ب

اب والقب  ادل الإيج ق تب ن طري فات ع ذه التصر د ه يطة، أو عق ة بس ول في أشكال عرفي

ك إل  ع ذل فهية ، ويرج ات الش ادل الاتفاق رد تب يطة، أو بمج لات بس ى أن في صورة مراس

ادي ي  خص الع ان الش إذا ك ود، ف فات والعق ن التصر د م ه العدي برم التاجر يبرم في يوم

ترى الب اجر يش ـان الت ية، ف ة والشخص ه اليومي باع حاجات ثلا لإش اء م ود الشر ائع عق ض

ي وغيرها ليعيد بيعها، وتحقيق أكبر قدر من الريح والذي يتعاظم كلما زاد التصر  فات الت

.يجريها مع غيره من التجار
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ا العلا يز به ي تتم ة الت ابع الحرك ة إن قواعد قانون الأعمال قد قامت لتتلاءم وط ق

مدني بين الأموال والأشخاص والتي تقع تحت مظلته، هذا بخلاف قواعد القانون ال

.التي قامت لتحكم علاقات ساكنة، وليست في حالة حركة

د ا بع نرى فيم ا س ان كم ب الائتم ى جان د، إل ي تع عة الت وام ولتلبية حاجات السر ، ق

ى تب يط المعاملات التجارية وجوهرها، فليس غربيا أن تجد قانون الأعمال يجنح إل س

لا يشترط أن ي ا ف د الإجراءات اللازمة للتنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاري ون بي ك

ي ة ف وق الثابت ة الحق يط حوال ذا تبس اذ، وك ب النف الأوراق الراهن حكما قضائيا واج

ـة راءات حوال اع إج ـة لإتب ا حاج ة دونم ـديالتجاري ـلان الم تلزم إع ي تس ـق والت ن الح

ذي يزي  ة ال ل الورق لا بالحوالة أو قبوله لها قبولا رسميا، فكل ما يجب على حام د نق

ى ظ التوقيع عل ا، أي ب وم بتظهيره و أن يق ر، ه خص آخ ى ش ا إل ت فيه ر لحق الثاب ه

. الورقة بما يقيد نقل الحق الصرفي الثابت بها
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تر ا يش انون كما انه اقر مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية، فلم يشترط، كم ط الق

ى ل دا أقص ع ح م يض ة، ول ق الكتاب ن طري ة ع ت بالكتاب ات الثاب دني، إثب وز الم ا يج م

ه هادة الش ه بش ن إثبات ه، يمك ت قيمت ف اي كان ة، فالتصر ه بالكتاب ن إثبات ود أو ع

ن تصر  ه م ا يجري ات م ي إثب ة ف ة مطلق ع بحري اجر يتمت رائن، فالت ق الق فات طري

ة  ذ تن"قانوني ة تنف واد التجاري ي الم ادرة ف ام الص ك أن الأحك ى ذل اف إل ذا ، يض في

.  معجلاً 
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:الائتمان : الدعامة الثانية
خص  ى ش ة إل ة مالي ود أو قيم ن النق در م ن ق ى ع و التخل ان ه الائتم

ي  ة ف ة المالي ود أو القيم رد النق ير ي ذا الأخ د ه ع تعه دين م الم

تقبل ي المس داد ف اطر الس ن مخ در م دائن ق ". المستقبل، مع تحمل ال

ا، واللجوء إلى الائتمان يفرضه تشابك العلاقات التجارية وتكاثره ا وسرعته

اح ن ص اعة م ن البض يرة م ات كب ترى كمي ا يش ا م ة غالب اجر الجمل ب فت

دوره المصنع ولا يسدد قيمتها فورا وإنماتبعا لأجـال يتفق عليها، وه و ب

ـا يـت  ـا م ة، وغالب ـاجر التجزئ ـن ت ـالا م اعة ح ذه البض ة ه بض قيم ـم لا يق

حوب ع دد المس ة لا يس ـحب أوراق تجاري ه تـسوية الثمن عـن طـريـق س لي

ض الورقة إلا بعد حلول اجل معين، وإذا ما أراد المستفيد من الورقة قب

و  ل، فه ذا الأج ول ه ل حل الغ قب ن مب ا م ت فيه الثاب

الدىخصمهايستطيع ن التج أ أي م ى احد البنوك، كما يمكن أن يلج ر إل

ى الب دد إل ى أن يس ورا عل داد ف ن الس ه م اد يمكن تح اعتم ك بنك ما لف ن

.  في فترة لاحقة
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حب الأ ،أو بالتقسيط ،إن أنظمة البيع بأجل ادات أو س تح الاعتم وراق او ف

ا  تص به ـة اخ ـا أنظم ي كله وك، ه ـد البن دى أح مها ل ة، أو خص التجاري

ان، ك ى الانتم ة إل طة التجاري ة الأنش ا قانون الأعمال لتتمشى مع حاج م

.أنها أنظمة لا يوجد مثيلا لها في القانون المدنى

ع  ـا المشر د أحاطـه ة، فق ثر فاعلي ـة أك ذه الأدوات الانتماني ل ه ولجع

ن ف م ا التخفي ذها، منه ل تنفي د تكف ن القواع ة م ـارى بمجموع التج

اری مهل  دين تج دين ب نح الم واز م ة إجراءات تنفيذ الرهن التجاري،عدم ج

ه ة، ش ديون التجاري ن ال لاس قضائية للسداد، تقويـة نظـام الفوائد ع ر إف

امن ب  تراض التض ة، اف ه التجاري ع ديون ن دف ف ع ذي يتوق اجر ال ين الت

ي ق  دفوع الت ن ال ون المدينين بدين تجاری، تظهير الورقة التجارية م د تك

يرا تأمين ة أو تظه اقلا للملكي يرا ن و عالقة بها بمجرد تظهيرها تظه ا، وه ي

ـدفع ـه ال ـال علي ـل للمح ي ما يخالف قواعد الحوالة المدنية والتي يظ ف

ي  ا ف ك به ه أن يتمس ان ل ي ك دفوع الت ـل ال ـه بك ـال ل ـة المـح مواجه

.  مواجهة المحيل
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ى  وع إل راف الرج ل للأط د كف ال ق انون الأعم ك إن ق ى ذل يضاف إل

تع نهم، أو الاس أ بي د تنش ي ق ات الت م المنازع يم لحس انة التحك

د أو تب ،أوبالرجوع إلى الخبرة الفنية  ،أو التوفيق ،بالوساطة نى قواع

.  التسوية الودية للمنازعات التجارية
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ة التجيتحتم  ي الأنظم إذا عند الفصل في المنازعات التجارية الرجوع إلى النصوص الواردة ف ة، ف اري

املات والت  ي المع لامية ف يعة الإس ام الشر ي خلت هذه الأنظمة من الحلول وجب الرجوع إلى أحك

ا أو تعتبر في المملكة بمثابة الشريعة العامة التي تنظم جميع الروابط القانونية أياً كان  ت طبيعته

ة ادات التجاري اري والع رف التج ام الع ى أحك ذلك إل ا، وك ائمين به فة الق ك يق . ص ب ذل ى جان وم وإل

ا ي ا مم د مفاهيمه ابقة وتحدي ادر الس ير المص ي تفس ام ف دور ه ان ب اعد القضاء والفقه التجاري س

يع الت ي التشر ادر ه ة مص اري أربع انون التج أن الق ول ب ن الق ك يمك ى ذل ا وعل ى تطبيقه اري، عل ج

.والفقهوالشريعة العامة ، والعرف التجاري والعادات التجارية، والقضاء

ي  ية ف فة أساس عودية بص ة الس ة العربي ي المملك اري ف يع التج ل التشر ام الويتمث ة نظ محكم

ـ ١٣٥٠/١/١٥التجارية الصادر في  ين التجاريه ة التقن ق بمثاب بر بح ذي يعت ل الت.وال ا يتمث يع كم شر

ن أه ي م ا التجاري أيضاً في العديد من الأنظمة التي صدرت مكملة أومعدلة لهذا النظام والت مه

.نظام الأوراق التجارية ونظام الشركات وتعديلاته

01
فيالأعمالقانون مصادر 
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